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في نطرق قرنون  ستثمار الإ

 العقر  إيجر 

 عنتر فتحي الحياني إبراهيمم.م.

 الاقدمة

 بعد: أما والآخرين الأولينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد 
مكن الملاك من والتي ت   الأشخاصالعقود المدنية المتداولة بين  أهممن  ياارالإيعد عقد 

غير خافية  الأهميةحاااتهم، وهذه  إشباع بالأشياءنتفاع لإاوتتيح لراغبي  أموالهمستغلال إ
 قانون أحكامالسكنى وهي نطاق سريان  لأغراضيراد استخدامها بالنسبة للاماكن المبينة التي   

 .0222( لسنة 65المعدل بالقانون رقم ) 9181( لسنة 78العقار العراقي رقم ) إياار
ومؤدى هذا  فرادالأالشريعة العامة التي تسود سائر معاملات  هذا ويعتبر القانون المدني

ظروف معينة يرى  أما لم تطر  صلاا هي الواابة التطبيق أ ياارللإعتبار نصوصه المنظمة إ
عنها، فالمشرع نظم  حلال تشريعات خاصة بديلاا إو أه أحكامالمشرع معها تعطيل بعض 

رام في ظلها من بي الواابة التطبيق على ما ا  في القانون المدني وه ياارالعامة للإ حكامالأ
ن خاصة فهي تسري في الحدود التي يالتي صدر بها قوان حكامالألا إيستثنى من ذلك عقود ولا   

 وضعت لها.
حيث يترك  ياارن الإأسلطان الارادة على نصوص القانون المدني بش أوقد سيطر مبد     

ن سرعان ما ية على الواه المتفق عليه ولكياار الإ للاطراف الحرية الكاملة في تنظيم العلاقة
زمات الاقتصادية خاصة بقيام الحرب العالمية الثانية وازدياد الكثافة لأاتغير الوضع مع حدوث 

السكانية وانخفاض قوة النقود الشرائية وما ترتب عليه من قلة في المعروض من المساكن عن 
ى أالذي ر  مستأارفي العلاقة التعاقدية بين المؤار والدى هذا كله الى الخلل أالطلب عليها فقد 

خاصة تنظم هذه العلاقة، ولكن هذه القوانين  إستثنائيةمعه المشرع ضرورة التدخل بتشريعات 
سهمت في تفاقم ازمة السكن بسبب ما تضمنته هذه القوانين من قيود أوالتشريعات المتعددة 

ومدة  ارةخصوصا فيما يتعلق بتحديد الأ ياارالعقاري عن طريق الإ ستثمارعديدة على الإ
القانوني  متدادالإ أفي ظل مبد مستأاربين المؤار وال ياارالعقد الامر الذي تحول معه عقد الإ

تافها يكاد  في ظل تحديدها مبلغاا  ارةالأ للعقد الى زواج يستعصي على الانفصال واصبحت
ستثمرين عن بناء المساكن لغرض تاايرها غلبية المأوقد ترتب على ذلك احاام  ،يكون رمزياا 

 العقار.  إياارفي نطاق قوانين  ستثمارأي عزوف القطاع الخاص عن الإ
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 الابحث الاول

العقر   إيجر الثعريف بقوانين 

 هر الاسثحدثةأحكرمو

وتحقيق  مستأارية بين المؤار والياار تنظيم العلاقة الإ صدرت قوانين عديدة تتولى
المصلحة العامة والمحافظة على الإستقرار في كيان الماتمع، الى  صولاا الموازنة بينهما و 

تلك التي تعرضت لظروف  ظاهرة شهدتها الكثير من دول العالم، خصوصاا  الأمرصبح فأ
اتماعيةسياسية واقتصادية و  نية التي يرى لحل المشكلات الآ المشرع الى التدخل دائماا  أابرت ا 

 .(9)ضرورة لحلها
 9190( لسنة 91اار رقم )ئوالاست ياارعراق صدرت قوانين عديدة كقانون الإففي بلدنا ال
وقانون  9196( لسنة 91اارة العقار رقم )إفقانون مراقبة  9199( لسنة 00ثم القانون رقم )

( لسنة 91، ثم قانون رقم )9198( لسنة 05عن الاوقاف رقم ) اارة العقارإالغاء قانون مراقبة 
ثم صدر بعد ذلك مرسوم مراقبة ااازة العقار  9162( لسنة 60رقم ) ، بمواب القانون9196
العقار الخاصة مرحلة اديدة خلال الفترة الواقعة بين  إياارفدخل قوانين  9169( لسنة 1رقم )
الملغى بمواب  9165( لسنة 87ثم صدر القانون رقم ) 91/92/9169و  99/6/9162

 .(0)9167( لسنة 5القانون رقم )
( لسنة 979العقار رقم ) إياارهذه السلسلة من التغيرات القانونية قانون تنظيم ر آخوكان 

وتعديلاته وقرارات مالس قيادة  9189( لسنة 58رقم ) ياارقانون الإ ىوالذي الغ 9187
العقار ثم صدرت قرارات مالس قيادة الثورة )المنحل( توقف  إياارالثورة )المنحل( المتعلقة ب

 عادة العمل بالقوانين السابقة خلال المدة المذكورة.ا  و  9/8/9181 في العمل به
عادة النظر في القواعد التي بنيت عليها القوانين السابقة إن الضرورة تقتضي بأوقد واد 

سس تحديد أعلى  الذي بني 9181( لسنة 78انون رقم )فشرع الق اتماعيةلحل المشاكل الإ
لزم أكما بني على الموازنة بينهما ف واضحاا  ديداا وتحديد التزامهما تح مستأاروالحقوق المؤار 

زمن طويل على تاريخ نفاذ هذا  خر، ولكن لم يمض  كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الآ
خر ومن آ والموسعة لها حيناا  ه حيناا حكامالقانون حتى تعاقبت عليه التعديلات المضيقة لأ

 0222( لسنة 65العقار المرقم ) إياار التعديلات ما ااء به قانون التعديل السادس لقانون
حلت أسلطان الادارة و  أوعطلت مبد مستأارخاصة ومستحدثة راحت كفة ال أحكاموالذي ااء ب

مارد قيود تحد من عملية  حكامالذي اعل من هذه الأ الأمررادة الطرفين ارادة المشرع محل إ
في نطاق  ستثمارق بعملية الإن بحثنا يتعلأالعقار، وبما  إياارفي نطاق قانون  ستثمارالإ

علينا ان نحدد نطاق  فياب المعدل والنافذ حالياا  9181( لسنة 78العقار رقم ) إياارقانون 
 يسري على ما يلي: 0222( لسنة 65لقانون التعديل المرقم ) صبح وفقاا أوالذي  ولاا أسريانه 

 العقارات المبنية، أي المشيدة او المسقفة. .9
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خر آغراض السكنى، ومن ثم فان العقار المؤار لغرض مؤارة لأ ان تكون هذه العقارات .0
اير العقار المشيد لغرض اتخاذه أالقانون كان يتم ت أحكامغير سكني يخرج من نطاق 
 .او صناعياا  تاارياا  و محلاا أعيادة طبية او مكتب محاماة 

ن غير إلى عراقي، ومن ثم فإ ن يكون العقار المشيد المؤار، لغرض السكنى، مؤاراا أ .9
 9197الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام  إستثناءالقانون ب أحكامالعراقي لا تشمله 

غراض هذا القانون، وبهذا القانون ويعامل معاملة العراقي لأ أحكاموذريته فهو مشمول ب
 .(9)قضائية عديدة أحكامالاتااه صدرت 

ن إات، ومن ثم فيوالبلد مانة بغدادار المؤار لغرض السكني ضمن حدود أن يقع العقأ .9
القانون  هذا أحكاممن  السكنى خارج هذه الحدود مستثنى العقار المبني المؤار لغرض

 .(9)خر خاص بالعقارآالقانون المدني العراقي او أي قانون  أحكامه الى إياار ويخضع في 
 9181( لسنة 78العقار رقم ) إياار( من المادة الاولى من قانون 0ونصت الفقرة )

 أحكامتية من تي: ))تستثنى العقارات الآأعلى ما ي 0222( لسنة 65لمعدل بالقانون رقم )ا
القانون المدني او القوانين الخاصة  أحكامها الى إياار ( من هذه المادة وتخضع في 9الفقرة )

 بها:
 العقارات المعدة للسكنى التي تؤارها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها. .أ 
العقارات المعدة للسكنى التي تؤارها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير  .ب 

 باستثنائها. ناا االمالية بي
 وهيئات. ن اشخاصاا يالعقارات المؤارة لغير العراقي .ج 

 حكامن نبين الأأالعقار العراقي النافذ لابد من  إياارنطاق سريان قانون  ن بيناوبعد أ
 ستثمارثر السلبي على الإالخاصة والتي كان لها الأ ياارااءت بها قوانين الإ ستحدثة التيالم  

 .ياارالعقاري عن طريق الإ
 :يججا القانوني لعقا الإ متداااجاءت بالإ -اولا

نما يمتد تلقائيا الى مدة نتهاء مدته وا  إلا ينقضي بأ ياارالقانوني لعقد الإ متدادويقصد بالإ
العقار العراقي النافذ  إياار( من قانون 9مادة الثالثة من الفقرة ). ولقد بينت ال(6)غير محددة

 هذا الامر والتي تنص على الاتي:
 ارةبدفع الأ العقار ومستمراا  شاغلاا  مستأارم الدانتهاء مدته ما إبعد  ياار)يمتد عقد الإ

 نه(.( من المادة السابعة عشر م99المادة ) أحكامهذا القانون مع مراعاة  حكاملأ طبقاا 
 القانوني يحتاج الى توافر شرطين: متدادالإ أومنه يتضح ان تطبيق مبد

 صحيح ونافذ. إياارواود عقد  .9
بدفع  ... مستمراا  مستأارلتزاماته وهو ما عبر عنه النص بـ)مادام البإ مستأاروفاء ال .0

 (.ارةالأ
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اثنتي عشرة  دمتداال الإأ( التي يحيل اليها النص، وهي الفقرة التي تاعل 99الفقرة ) ماأ
نهاء العلاقة إ، رخص للمؤار 0222( لسنة 65ن المشرع بمواب القانون رقم )سنة إذ أ

، ولكن على ما يبدو بان هذه الرخصة لوحدها ياارية بمضي هذه المدة على عقد الإياار الإ
 العقار. إياارالعقاري في نطاق  ستثمارغير كافية لمعالاة العزوف عن الإ

ليحرم المؤار  أتي المبدأصحيح ونافذ في إياارمتى واد عقد  ألقانوني نشا متدادن الإأتقدم 
اور ما شاء له البقاء، أحق البقاء في الم مستأارذا انتهت مدته، ويمنح المن حق انهاء العقدإ

ع هي بتهيئة عناصر العقد ن تضطلأرادة في اانب المدة فقط، وبعد إذن فالقانون يحل محل الإ
نشاء العلاقة نما تعداه الى إا  في حالات عديدة بهذا الدور، و  نون لم يكتف  القا أنلا ومادته إ

 .(5)يةياار الإ
في العين  مستأارنه يمتد مدة غير معينة ويبقى الإبحكم القانون ف ياارالإ إمتدادوفي حالة 

 ية التي ترد على حقخطر القيود القانونمن أ ياارالقانوني لعقد الإ متدادن الإومن هذا يتضح أ
من العين المؤارة حال  مستأارخراج الإيقيد حق المالك في نه   المالك في الإنتفاع بملكه ذلك أ

نتهت المدة المتفق إولو  ياارنهاء عقد الإإحياته وحتى بعد وفاته، فلا يستطيع المالك 
في عزوف  وعدم مراعاة حقوق المؤار سبباا  مستأار. وكان هذا التحيز لمصلحة ال(8)عليها
 العقار. إياارفي نطاق قانون  ستثمارالخاص عن الإ القطاع

 :يججا وضع حاوا قصوى لبالات الإ -ثانيجا
ية بين المؤارين ياار هو الدستور المنظم للعلاقات القانونية الإ يااريعد عقد الإ

قامة إن التنظيم القانوني الذي يضعه المشرع لهذا العقد ياب ان يهدف الى أين كما مستأار وال
 تحقيق المنفعة المشتركة لكل منيء من التوازن والتعاون والعدل و قات على شهذه العلا

بالتكلفة  ثر غالباا أالتي تت ارةالطائفتين ويبرز ذلك بشكل خاص في تحديد المشرع الأ
ذلك يقع على سعار مواد البناء وقد يندر واودها مع قتصادية للشيء المؤار فقد ترتفع أالا

صحاب رؤوس الاموال المستثمرة في أك لاا بين مصلحة الم   دياا قتصاالمشرع عبء التوفيق إ
 .(7)ينمستأار البناء او الارض وبين مصلحة طبقة ال

ليس فقط  مستأاربين المؤار وال ن يتحقق هنا هو التضامنن ما ياب أإوعلى كل حال ف
ذي يعد ال مستأارحقق مصلحة الي   ما يضاا أبل من الواهة الاقتصادية  اتماعيةمن الواهة الإ

لابد من حمايته، كذلك يضمن دفع القادرين  لذلك في هذه العلاقة الى حد ما ضعيفاا  عنصراا 
نفقوه ألما سيادونه من مردودات مالية تتناسب مع ما  نظراا  ستثماربالتعمير والإ هتمامعلى الإ

 9181 ( لسنة78العقار رقم ) إياار. هذا وكان قانون (1)وما يبذلوه من اهد على هذا الصعيد
لا ياوز  ياارقصوى لبدلات الإ كان قد وضع حدوداا  0222( لسنة 65المعدل بالقانون رقم )

 .(92)هأحكامتخطيها بالنسبة للعقارات المشمولة ب
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حماية واسعة وذلك بتحديده  مستأارسبغ على الأالعقار قد  إيااريتبين مما تقدم ان قانون 
في  ستثمارلك الى عزوف القطاع الخاص عن الإدى ذأولكنه في الوقت نفسه  ياارلبدلات الإ

نواع البناء في العقارات الخاضعة أو العمارات السكنية بل وبكل أميادين بناء دور السكن 
ذ عزف إفي العراق في نهاية التسعينيات  واضحاا  العقار وهذا ما ظهر الياا  إياارقانون  حكاملأ

العقار بضمنها العقارات التي تؤار  إياارالقطاع الخاص عن البناء في كل ما يخضع لقانون 
 إستثنىالذي  9115( لسنة 60غراض تاارية او صناعية حتى صدور القانون رقم )لأ

 حكامخضعها لأأالعقار و  إياارقانون  أحكامالمحلات المؤارة لاغراض صناعية او تاارية من 
وبناء واضحة من  تثمارإست حركة أالقانون المدني ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين حين بد

 القطاع الخاص في ميادين تلك المحلات.
ولو اصبح البدل المتفق عليه تافها لا  ابتداءا  العقا  المتدفق عليجه إيججا متنعت زيجااة بال  -ثا  لثا

قيمة العملة الوطنية حيث ان قانون  قيمة له بمرور الزمن وارتفاع قيمة العقار او انخفاض
سس أوفق اسلوب رسمه و  ياارعلى لبدلات الإما بينا على الحد الأالعقار النافذ نص ك إياار

لبناء المحدثات  ياارااز للمؤار طلب زيادة البدل الإأحددها هذا من اهة ومن اهة اخرى 
في المادة السادسة  9181( لسنة 78العقار النافذ رقم ) إيااروهو ما بينه قانون  أاورمفي ال

 مستأاراذا قام بموافقة ال ارةن يطلب زيادة الأأالك العقار تي: )لمأمنه والتي تنص على ما ي
اور تزيد من قيمته او منفعة. على ان لا تتااوز النسب المنصوص أببناء محدثات في الم
 ( من المادة الرابعة من قيمة المحدثات(.9اـ( من الفقرة ) ب، عليها في البنود )أ،

لا عند بناء إلا يابر القانون زيادته  تافهاا صبح أحتى ولو  يااريتضح مما تقدم ان بدل الإ
للمحدثات ولكن هناك  ذا لم يواد بناءإاور والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أمحدثات في الم
؟ وحتى في ياارنخفضت معها قيمة العملة الوطنية فهل ياوز زيادة بدل الإظروف معينة إ

ياب ان لا تتااوز النسب المحددة ف ارةالرخصة التي منحها المشرع للمالك في طلب زيادة الأ
 .قانوناا 
دت الى عزوف القطاع الخاص عن أحد القيود التي أعتبر هذا الحكم هو في النهاية ي   ذنإ
ولى بالمشرع ن العقد شريعة المتعاقدين كان الآالعقار. فبما ا إياارفي نطاق قانون  ستثمارالإ

من اهة ومصلحة المؤار  أارمستفيها مصلحة ال مراعياا  ارةلة الأأان ينظر في مس
رادة الطرفين الامر الذي يؤدي الى نشاط ها لإن يترك تحديدأذلك بخرى و أ)المستثمر( من اهة 

 يااروبالتالي المساهمة في حل ازمة السكن، فللإ ياارالعقاري عن طريق الإ ستثمارالإ
روة العقارية، في ماال الث خصوصاا  إاتماعيةصادية واخرى ت اقتاطات واضحة باعتبار ارتبإ

 ياارعتبر الإفهو يتناول علاقات تبادلية بين مصالح متعارضة، ففي ماال استغلال المباني ي  
الخاصة  ياارهي الحصول على المسكن الملائم ولكن ما نراه في قوانين الإ إاتماعيةحااة 
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 إستثمار س المال الخاص علىأستندت الى الاعتبارات الاقتصادية وبالتالي عدم تشايع ر إانها 
 سكان.امواله في قطاع الإ

ذا توفر إلا إ جو أالعقا  النافذ ان يجطلب دخليجة المت إيججا لا يججوز للمتؤج  في قانون  - ابعا
 سباب التخلية المنصوص عليها في المادة السابعة عشر والتي ااء فيها:أاحد 
اب بالاس حدلا لأإالقانون  حكاملا ياوز للمؤار ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأ)
نذار الذي يعلن فيه عن عدم رغبته تية...(. في حين ان القانون المدني لم يشترط سوى الإالآ

قبل انتهاء مدته اذا توفر  يااربعد انتهاء مدته او يطلب فسخ عقد الإ ياارفي تاديد عقد الإ
 .(99)ياارسباب فسخ عقد الإاحد أ
لية الواردة على سبيل الحصر في قانون سباب التخأعلى المؤار )المستثمر( التقييد ب ذنإ
 اور.أالعقار حتى يستطيع المطالبة بتخلية الم إياار

على  تفاقالعقار من النظام العام فلا ياوز الإ إياارالواردة في قوانين  حكامهذا وتعتبر الأ
تزيد على الحد الاعلى المقرر بمواب القانون  أارةعلى  تفاقالإ مخالفتها، فيقع باطلاا 

 تفاق، ولا ياوز الإستعادة أي مبلغ دفعه زيادة عن الحد المقرر قانوناا إالمطالبة ب مستأارولل
، ولا ياوز ستعادة أي مبلغ دفعه زيادة عن الحد المقرر قانوناا إالمطالبة ب مستأارعلى نزول ال

 بحكم القانون بعد انقضاء مدته ياارعقد الإ إمتدادعن حقه في  مستأارعلى نزول ال تفاقالإ
ثر مباشر فوري من تاريخ أنها تسري بإن تلك القوانين متعلقة بالنظام العامة فية، ولأتفاقالإ

ولو كان مبرمة قبل العمل بتلك  ياارثار التي ترتبها عقود الإالعمل بها وعلى الآ
 .(90)التشريعات

في  العامة المقررة حكاموردت على خلاف الأ إستثنائيةن تلك القوانين هي تشريعات ألا إ
نه من الوااب عدم التوسع في تفسيرها وتطبيق القانون إفي القانون المدني، ف ياارعقد الإ

التي صدرت لتنظيم العلاقة بين  ستثنائيةن فشل اميع التشريعات الإأالمدني. والواقع يقول 
ن زمة السكن كقضية اقتصادية يكو أن هذه القوانين لم تتناول أين يعود الى مستأار المؤارين وال
نما تتناولها بهدف تحقيق بعض ا  سلطان الارادة و  ألقانون العرض والطلب ومبد حلها وفقاا 

 المبادئ الاشتراكية وبالتالي غلبت في تناولها الحل الاشتراكي على الحال الاقتصادي، وبناءاا 
وتشايعه يقتضي تناول الموضوع من  ياارالعقاري عن طريق الإ ستثمارعلى ذلك ولتوسعة الإ

من  ياارر اقتصادي يطبق عليه قانون العرض والطلب بما يعني ضرورة تحرير عقد الإمنظو 
رادة ولقاعدة العقد الإ أخضاعه لمبدا  العقار و  إياارالمستحدثة في قانون  حكامالقيود المتمثلة بالأ
 شريعة المتعاقدين.
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 الابحث المرني

 إيجر الثوازن العقدي في قوانين 

 العقر 

طرافها وهو أية والتوازن بين ياار العقار تنظم العلاقات الإ إياارانون تناول المشرع في ق
: سباب الموابة لتشريع هذا القانونااء في الأاله شرع هذا القانون مثلما أالغرض الذي من 

ساس المساواة، ومراعاة أبنظرة عادلة تقوم على  ياار)بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الإ
 ادية وتعزيز الروابط العائلية(.لاقتصوا اتماعيةالظروف الإ

تااه ه ونصوصه فمال ميزانه في إأحكامفي معظم  التوازن ااء صورياا  ن هذاألا إ
عن اطار تنظيم الحقوق التي يدعيها  مر الذي يعد انحرافاا في غالبية الظن ، الأ مستأارال

اتساع مكنات التقاضي ثم فلا يستقيم بنيان هذا الحق وعدم عن ضوابط ممارستها ومن  ونكولاا 
 اوزحرية التعاقد في العقود ، فلا ي ألمبد عمالاا إحد الالتزامات العقدية وذلك أخل بأمامه اذا أ

 نهائياا  ية بوصفها حلاا ياار التي نظم بها المشرع العلاقات الإ ستثنائيةالنظر الى القوانين الإ
للقيود  عادة النظر فيها تخفيفاا إية ويتفق على ياار العلاقات الإ ت المعاصرة في ماالللمشكلا

 .(99)نتفاعهم بملكهمإك في التي ترد على حق الملا
دى أستثنائي( في ماال العقار إه كلما تدخل المشرع بتشريع خاص )نأوكان من الطبيعى 

صبحت أفي القانون المدني ومع مرور الزمن  ياارالعامة لاسيما الإ حكامذلك الى تعطيل الأ
كثر من نصف قرن ستطالت مدة سريانها لأن أأخاصة تشريعات دائمة بعد تلك التشريعات ال
انين عينها على تلك القو أايال كاملة حلت محل اايال اديدة تفتحت أطويت خلالها 

 .(99)ولم تعرف غيرها ستثنائيةالإ
لت الازمة بعض الشي وقت العقار قد ح إياارخذت بها قوانين أذا كانت الحلول التي ا  و 

وقطع  الازمة تفاقماا  ددت الى ازدياأان لها تداعيات فيما بعد كن هذه الحلول أ لاإ العمل بها
ار يتحرق ؤ من الكراهية بل والعداء بينهما فالم وخلفت اواا  مستأاروالر ؤامودة بين المحبل ال
خلائه من لإ بالمرصاد ويرقب زلاته لاعلها ملتمساا  مستأاراور مما ياعله يقف للأالى الم شوقاا 

يتثبت باهداب مسكنه بقوة وصلابة فهو  مستأارن الإسترداده وفي ذات الوقت فا  مكان و ال
دى كل ذلك الى اكتظاظ ساحات المحاكم أحصنه الذي يحميه وسيااه الذي يحتويه وبالتالي 

 إياارفي نطاق قانون  ستثمارعلى الإ ثر سلباا أالامر الذي  يااربالمنازعات الناشئة عن الإ
 متدادالخاصة من الإ ستثنائيةالتي ااءت بها القوانين الإ حكاملة الأأنت مسقد كاالعقار وعليه ف

عزوف  في خلق هذه المنازعات مباشراا  بباا وغيرها س ارةوتحديد الأ ياارالقانوني لعقد الإ
ن هناك أايرها طالما أفي ميدان بناء العقارات وت أموالهم إستثمارموال عن صحاب رؤوس الأأ

 .(96)ملاكهم وعقاراتهمأيد من حرية تصرفهم بسند قانوني يق
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ي نتياة أفي العراق ب 9190العقار منذ تشريعاتها عام  إياارقوانين  ت  أم تلقادنا تعإوفي 
ين من القطاع الخاص او مستأار ارة ومنحتها للا استولت على منفعة العقارات المؤ سوى انه

زمت أاتماعي لحين حل ازمة السكن فالقطاع العام بلا مقابل حقيقي ماز بحاة التضامن الا
لقانون ت الخاضعة ستعمالافي ميدان البناء والإ ستثمارين عن الإر السكن لعزوف المستثم

لقاء إكتفت ببل إ ي وسيلة نااحةألة حل ازمة السكن بهملت الدو أ، و العقار وهي السكنية إياار
رادته وبلا رغم إ رضاا يه فاير عقاره وفرضته علأت راد لسبب ماأمن لاسكن له كاهل من عبء 

قصر وقت أزمة السكن بقتة لحين حل أالقوانين مؤ  ، وكان المفروض ان تكون تلكمقابل حقيقي
تقضي  ا نصوصاا طالة عمر تلك التشريعات التي تضمنت في بدء صدورهال عدم إأممكن من 

ذلك مادام انها قد م يكن يعنيها للا ان الدولة إغراضها أقتة تلغي بانتهاء ن تلك القوانين مؤ أب
ة عقارة لسبب ما ، لذا ر اافي إ لقت عبء من لا سكن له على من له سكن زائد او تورط يوماا أ

دائمة خاصة استقرت  إلىقتة مؤ  إستثنائيةين وتحولت من قوانين طالت اعمار تلك القوان
في معظم  ياارصبحت هي القوانين التي تبسط نفوذها على عقود الإأالعامة ف حكاموابتلعت الأ

 أتحترم مبدالعامة التي  حكامللأ زر اليسير منها الذي بقي خاضعاا الن اصناف العقارات الا
ما كان عليه الوضع في العراق  سلطان الارادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وهذا فعلياا 

قارات غلب العأذ كانت إ 9118النافذ في بداية العام  9115( لسنة 06حتى نفاذ قانون رقم )
( لسنة 06العقار حتى نفاذ القانون رقم ) إياارالقانون الاستثنائي قانون  حكامخاضعة لأ

قانون  حكامو صناعية من الخضوع لأأغراض تاارية ارة لأمؤ العقارات ال إستثنىف 9115
لغرض التااري او الغرض العقار ، وكان قد حدث خلاف كبير حول المقصود با إياار

 .(95)الصناعي
ياادزمة السكن و بشعارات حل أ ستثنائيةن ااءت القوانين الإأوبعد  الموازنة بين حقوق  ا 

دين فمع مرور سلطان الارادة وقاعدة العقد شريعة المتعاق أوالخروج عن مبد مستأارر والؤاالم
 الوقت ثبت التالي :

موازنة  يأ، ف مستأارار والؤ العقار في العراق شعار الموازنة بين الم إيااررفعت قوانين  .9
حت النسب التي حددتها تلك القوانين ومنعت زيادتها مبالغ ضأو  ياارحققت في مقدار بدل الإ

قيام العقارات والبدل كلاهما أتافهة بعد فترة من تشريع القوانين بسبب تغير قيمة العملة وارتفاع 
بالذات المؤار في تااه تقييد حرية المتعاقدين و أبها )التطور( في اصأان هذه القاعدة قد  لا، إ

 .(98)ارةتحديد الأ
 مستأارفقة الاذا بنى المؤار بمو في حالة واحدة فقط وهي إ ارةاازت تلك القوانين زيادة الأأ .0

 إياارمر الذي بينته المادة السادسة من قانون في قيمة العقار او منفعته وهو الأمحدثات تزيد 
والتي  0222( لسنة 65بالقانون رقم ) المعدل 9181( لسنة 78العقار العراقي النافذ رقم )
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ببناء محدثات في  مستأاراذا قام ال ارةتي: )لمالك العقار ان يطلب زيادة الأنصت على الآ
 المااور تزيد من قيمته او منفعته...(.

نتهت مدتها بحكم القانون على إالتي  ياارعقود الإ إمتدادالعقار على  إياارنصت قوانين  .9
العقد  متداداعلى لإ بينها انتهاء المدة، وفوق كل ذلك لم تضع حداا سبيل الحصر وليس من 

في عقار غيره ببدل تافه لا قيمة له  مستأاربل اطلق الى ما لا نهاية فبقي ال بحكم القانون
ولم ينظر المشرع العراقي الى  لمدد طويلة حتى حل محله ورثته او كانوا يشغلون معه العقار

اقصى  الذي اعل حداا  0222( لسنة 65في قانون التعديل رقم ) خراا ألا متهذه الناحية إ
العقار رقم  إياارالقانوني وهي اثنتي عشرة سنة فقط فنصت المادة الثالثة من قانون  متدادللإ
 تي:أعلى ما ي 0222( لسنة 65المعدل بالقانون رقم ) 9181( لسنة 78)

 ارةبدفع الأ للعقار ومستمراا  اغلاا ش مستأاربعد انتهاء مدته ما دام ال ياار)يمتد عقد الإ
( من المادة السابعة عشر منه(. ونصت 99الفقرة ) أحكامهذا القانون، مع مراعاة  حكاملأ طبقاا 

 تي:أالمادة السابعة منه على ما ي
حد الاسباب هذا القانون الا لأ حكام)لاياوز للمؤار ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأ

 ( سنة(.90مدة ) ياارعلى عقد الإاذا مضت  -99الاتية:.... 
من العقود التي تنتهي او تنقضي بانقضاء المدة  ياارللقواعد العامة يعتبر عقد الإ فوفقاا 

على  القانوني يعطل السبب الخاص بانقضاء المدة الامر الذي يؤثر سلباا  متدادولكن هذا الإ
( 90الاقل لمدة لا تقل عن ) معنويات المؤار )المستثمر( الذي يبقى ملتزما بهاذ العقد على

 سنة.
ين مستأار سعاف طبقة الإن تشارك في أالعقار عقارات الدولة من  إياارخرات قوانين أ .9

زمة السكن فنصت على عدم خضوعها لتلك أوالمساعدة في حل  اتماعيةوتحقيق العدالة الإ
لقطاع الخاص لقت بعبء موااهة المشكلة التي كانت ترفع شعار موااهتها على اأالقوانين ف

ياب ان يتحملها المواطن العادي دون  اتماعيةوحده فكان التضامن الااتماعي والعدالة الإ
ين وحمت مستأار الدولة فضحت تلك القوانين بحقوق المؤارين لمصلحة غيرهم من طبقة ال

ايرها أوقواعد صارمة في ت حكامخضاعها لأا  ن تخضع لتلك القوانين و أعقارات الدولة من 
زمة السكن واسعاف طبقة أها دون ان يعنيه استخدامها في موااهة إياار بدلات  وتقدير

قانون بيع  حكامها لأإياار ايرها وتقدير بدل أزمة عقارات الدولة في تأين فكيف بمستأار ال
ياارو  اراءات ا  المعدل الذي ااء بنصوص صارمة و  9175( لسنة 90اموال الدولة رقم ) ا 
لا بالقيمة الحقيقية لبدل منفعتها إايرها أت الدولة وضمان عدم تحكمة لحماية اموال وعقارام  

القانوني لعقد  متداداير بالمزايدة العلنية وللمدة التي تحددها دوائر الدولة ولا تخضع للإأحين الت
 العقار. إياارغراض خاضعة لقانون ار لأأولو  ياارالإ
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العقار على القطاع  إياارون وتحديدات قان أحكاملقاء عبء إيتضح هنا انه قد تم  ذنإ
في  ستثماروبالتالي عزوف القطاع الخاص عن الإ الخاص فقط دون القطاع العام القوي مالياا 

في موااهة المشكلات التي كانت ترفع تلك  العقار لانعدام التوازن اساساا  إياارنطاق قانون 
 اهتها.االقوانين شعار مو 
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 الابحث المرلث

 العقر ات إيجر ن الواقع الثطبيقي لقواني

حق  أنعتبار لمالك الشيء على إ من عناصر حق الملكية معقوداا  عنصراا  ستثماريعد الإ
ه إستعمالفمن له حق الملكية على الشيء كان له حق  العينية نطاقاا  وسع الحقوقأالملكية هو 

على  واستغلاله وحق التصرف فيه وبذلك يامع فيه كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص
( 9297( ولكن المادة )ستثمارحق الإ)الشيء، ولم يرد في القانون المدني تعريف لهذا الحق 

 تي:من القانون المدني العراقي التي بينت نطاق حق الملكية نصت على الآ
ومنعفة  فيما يملكه عيناا  مطلقاا  نه ان يتصرف به المالك، تصرفاا أ)الملك التام من ش

ين المملوكة وبلغتها وثمارها ونتااها ويتصرف في عينها بامع التصرفات فينتفع بالع واستغلالاا 
 الاائزة(.

من حق مالك الشيء  نهأ( من القانون المدني العراقي 9297يتضح من نص المادة )
بصورة مباشرة او غير مباشرة، فالشخص الذي يستغل سيارته  ه مدنياا إستثمار ستغلاله أي إ

ذي يؤار الشيء الذي يملكه يستثمره بصورة غير مباشرة ومن هنا وال يستثمرها مدنياا  ارةبالأ
 .(97)لحق الاستغلال المقرر لمالك الشيء مرادفاا  ستثماركان حق الإ
قامة إفي  ستثمارالعقار والتي لم تشاع على الإ إياارالتي ااءت بها قوانين  حكاماما الأ

دى الى أالذي  الأمر ستثمارذا الإعلى ه كانت قيوداا  حكامن هذه الأالمباني السكنية حيث أ
 .(91)اير الوحدات السكنيةأمتناع عن تالإ

( هي شعارات ستثنائية)الإ ياارسباب التي قام عليها تشريع قوانين الإفلقد كان من بين الأ
عن هذه العدالة حيث  والتضامن الااتماعي في حين انها كانت بعيدة فعلياا  اتماعيةالعدالة الإ
في مقابل  ياارحقوق المؤارين بحاة انهم الطرف القوي والمستغل في عقود الإهدرت أانها قد 

نهم أين الى الحد الذي بدء فيه يستغلون عقارات غيرهم بلا مقابل وكمستأار ال التشدد في حماية
سس العدالة أرادة مالكيها بلا واه حق سوى حكم القانون القائم على إبد رغم تملكوها الى الأ

 لتضامن الااتماعي من الناحية النظرية فقط.وا اتماعيةالإ
ن الفرد العامة لأ حكامالأ إلىوالعودة  ستثنائيةلغاء تلك القوانين الإإلذا ناد من الضروري 

ته ادغير مسؤول عن مشكلة غيره ممن لا سكن له ومن حقه التمتع بعقاره والاستفادة من وار 
ستعمالو   دولة ولا للماتمع حق إنتزاعه منه ولا إعطائهناسبة لا للملكه بالطريقة التي يراها م ا 

بحاة واود أزمة سكن، فمن حق الدولة إنتزاع الملك الخاص فقط لأغراض المنفعة لغيره 
نتزاع العقار ووضعه إ بنزع الملكية كاملة ولكن ليس في أوستيلاء المؤقت العامة سواء بالإ
صدار التشريعات والتي ع على إب المشر أن دألمدة غير محددة، فمنذ  مستأارتحت تصرف ال

 إستثنائيةفي ماال العقارات الى قواعد  مستأارية بين المالك والياار خضع بموابها العلاقة الإأ
خلالها الاسيم بالتوازن في العلاقة إها المشرع، اشتركت هذه القوانين بآعتبارات معينة ر لأ
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بينهم الى معركة لكل طرف فيها حق  ل العلاقةالامر الذي حوا  مستأارياابية بين المالك والالإ
ات ياار خطاء حتى اكتظت المحاكم بدعاوى الإصطياد الأخر والتربص له وا  التخلص من الآ

 .(02)سكان طاحنةك عن البناء وبالتالي حدوث ازمة إلاوترتب على ذلك عزوف الم  
ي او ضافإلقاء الدولة عبء من لا سكن له على من له سكن إاما ازمة السكن فلا تحل ب

ايره للغير بل أفاء من واردات عقار له لتطوير وضعه الاقتصادي بتيراد الاستأعلى كاهل من 
 ذا توافرت النية الخالصة وواهت الدولة اهوداا إحل بوسائل كثيرة ومتعددة زمة السكن ت  أان 

ه زمة السكن على كاهل القطاع الخاص وحدألقاء اميع المشاكل المتعلقة بإفيها، والتوقف عن 
القوانين لم العقار التي صدرت في العراق حتى الوقت الحاضر، فهذه  إيااركما فعلت قوانين 

لا بالوسائل التي تؤدي إ تثبت أي علاقة لها بحل الازمة بالوسائل التي تؤدي الى حلها فعلياا 
ل التي امال الوسائإالعقار. ويمكن  إياارالمتمثلة بقوانين  ستثنائيةالى تخديرها كالقوانين الإ

 ، بالخطوات التالية:زمة السكن فعلياا أتؤدي الى حل 
 توسيع القطاع العام في بناء المامعات السكنية. .9
 ستثمارالعقار والاستفادة من الإ إياارفي نطاق قانون  ستثمارتشايع القطاع الخاص للإ .0

 انبي للمساهمة في حل الازمة والعمل على توفير المواد الانشائية المدعومة.الأ
ساس الطبقات والفئات الوظيفية أالحااة للسكن لا على  سساأوزيع قطع الاراضي على ت .9

 زمته.أسس التي لا علاقة لها بالسكن و وغيرها من الأ
 غراض البناء في ميادين السكن فقط.منح قروض بلا فوائد لأ .9
والتخلي  ستغلال ملكه في النظام القانوني العراقيييد حرية المالك في إخذ بتقالتخلي عن الأ .6

سلطان الارادة  أحلال ارادته محل ارادة الطرفين والعودة الى احترام مبدا  عن تدخل المشرع و 
مور هي بعيدة كل خذ بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. يتضح مما تقدم ان اميع هذه الأوالأ

 إياار لغاء قانونالعقار، ومع ذلك نحن لا ندعو لإ إياارالبعد عن الواقع التطبيقي لقوانين 
 أحكاملغاء إلغائه بل لابد من التدرج في العقار النافذ دفعة واحدة دون توفر الظرف المناسب لإ

زمة ذلك القانون على مراحل خلال مدة مناسبة تعمل الدولة فيها على ضمان حل مقبول لأ
 إياار قانون أحكاملغاء إفي  مواز  ال والتدرج  ،السكن، من خلال الوسائل المشار اليها سابقاا 

سباب التخلية أوالتوسيع في  ياارالقانوني لعقد الإ متدادالإ من خلال تقليص مدة يكون  العقار
القانون المدني وهذا النهج هو ما  أحكامية والعودة بشكل تدرياي الى تفاقنقضاء المدة الإبعد إ

المحلات  ىإستثنالذي  9115( لسنة 06سار عليه المشرع العراقي منذ تشريعه القانون رقم )
العقار، ثم القانون رقم  إياارقانون  حكامغراض تاارية او صناعية من الخضوع لأالمؤارة لأ

العقار سوى  إياارقانون  حكامخرج اميع العقارات من الخضوع لأأالذي  0222( لسنة 65)
لية، سباب التخأالعقارات المبنية المؤارة لاغراض السكنى للعراقيين وبعض الفلسطينيين، وتوسع 

فاعله لاثنتي عشرة سنة  محدد المدة بعد ان كان مطلقاا  مستأارال بإرادةالقانوني  متدادواعل الإ
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فضل من كونها مطلقة. ولكي يتم اخضاع العلاقة أالا انها  وان كانت هذه المدة طويلة اداا 
دة دراسات القانون المدني فان هذا الموضوع يعتبر نقلة هامة تحتاج الى ع أحكامية الى ياار الإ

و هزة أنية وان يتم هذا التحول بصورة تدرياية حتى لا تحدث فاوة أاقتصادية وقانونية مت
 واضحاا  تضمنت انحيازاا  إستثنائيةهي وقوانين  ياارالإ لان قوانين نظراا  .(09)اسكانية اقتصادية

 متدادضد مصلحة المؤار فلا بد من تدخل المشرع نفسه لكي يضع ضوابط لإ مستأارلاانب ال
والزيادة في ااورها حتى تؤدي هذه التطورات الى استعادة القانون المدني  ياارعقود الإ

لسلطانه، هذا من اهة ومن اهة اخرى لابد من القول بانه رغم القيود التي فرضها المشرع 
لا إ مستأارزمة السكن وحماية الأقتضتها أوالتي  ياارالعقار على عقد الإ إيااربمواب قوانين 

هدرتها القوانين أعن حرية التعاقد التي  ناشئاا  قانونياا  يظل مع ذلك تصرفاا  ياارن الإا
حد أزمة السكن بل كانت أفي موااهة  ستثنائية. ولقد فشلت هذه القوانين الإ(00)ستثنائيةالإ

 يااراتاه المشرع في ماال الإ اير لغرض السكن، ففي مصر مثلاا أالعوامل الرئيسية في قلة الت
صة بعد اتااه الدولة هناك الى انتهاج سياسة اقتصاد السوق وتحرير العلاقات التعاقدية وخا

قة التاارة العالمية الى العدول عن منط إلى نضماموالإ ستثمارشايع الإبمختلف انواعها وت
، والعودة الى وتقليص دور ما تبقى منها مطبقاا  ستثنائيةالعديد من نصوص التشريعات الإ

عد القانون المدني بهدف تحقيق ما فشلت فيه التشريعات عي بتطبيق قواالوضع الطبي
هو خليفة الله على كل ما في حيازته من مال  الإنسانن وياب الاشارة الى أ هذا (09)ستثنائيةالإ

وان عليه مسؤوليات من هذه الخلافة فليس له ان يتخلف عن تنفيذ التكاليف والالتزامات والقيود 
ه إستثمار لزامه بالقيود تقييد حرية مالك المال بإ ن الملكية الفردية ومن هذهأشالتي فرض عليه ب

مال الذي بين المالك لل إستثمارسلام على مداومة اذا كان من مصادر الانتاج، فلقد حرص الإ
وعلى  ه تعود بالنفع على ذاته اولاا إستثمار صل مال الله ومال الماتمع ومداومة يديه لانه في الأ

رشد أتباع إحيث في ذلك زيادة الدخل القومي والثروة القومية كما ياب عليه  ثانياا  الماتمع
في نطاق  ستثمارلة الإأ. وفي اعتقادنا المتواضع وبما اننا نناقش مس(09)ستثمارالسبل في الإ

دت الى أوبالتالي  مستأارتقييد المؤار وتبالغ في حماية ال أحكامالعقار الذي ااء ب إياارقانون 
 ستثمارهمية الإلأ اير ونظراا أفي ميدان البناء بطريق الت ستثماروف القطاع الخاص عن الإعز 

 القانون المدني. أحكامالى  من الناحيتين القانونية والشرعية فلا بد من الراوع تدرياياا 
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 الخرتاة

حدثة المست حكامن الأالعقار وادنا أ إياارفي نطاق قانون  ستثمارستعراضنا لموضوع الإبعد إ
في نطاق  ستثمارفي عزوف القطاع الخاص عن الإ رئيسياا  العقار كانت سبباا  إياارفي قانون 

عتبارها قوة اقتصادية سراع بتنفيذ خطط التنمية بإالعقار ولكن الظروف العملية والإ إياارقانون 
 .إستثنائيةعتبارها قوانين العقار بإ إياارعادة النظر في موضوع قوانين إتتطلب 
خذ بها هم النتائج التي توصلنا اليها، والتوصيات التي نقترح الأأ تتضمن يه فان هذه الخاتمةوعل

 اير.أالعقاري عن طريق الت ستثمارلتنشيط الإ
 الندائج: -ولا  أ

 0222( لسنة 65المعدل بالقانون رقم ) 9181( لسنة 78العقار العراقي رقم ) إياارااء قانون  .9
 ورحات كفته وعدم مراعاة حقوق المؤار. مستأارلمصلحة ال خاصة ومستحدثة تحيزت أحكامب
 رادة الطرفين المتعاقدين.إالمشرع محل  إرادةحلال ا  رادة و سلطات الإ أتعطيل مبد .0
 ها.إياار عقود  متدادلإ اير الواحدات السكنية نظراا أمتناع المؤار )المستثمر( عن تإ .9
رادة إعتبارات الاقتصادية وبصرف النظر عن دون الإ اتماعيةعتبارات الإالإ تبارعخذ بعين الإالأ .9

 .ارةالخاصة بالأ حكامالمؤار عند وضع الأ
ين يعود مستأار ( التي صدرت لتنظيم العلاقة بين المؤارين والستثنائيةن فشل اميع القوانين )الإإ .6

 كقضية اقتصادية يكون حلها وفقاا  ياارزمة السكن والإأن هذه القوانين لم تتناول موضوع الى أ
 نما تناولها بهدف تحقيق بعض المبادئ الاشتراكية.ا  سلطان الارداة و  ألقانون العرض والطلب ومبد

 صبحت تبسط نفوذها.أقوانين دائمية و  إلى إستثنائيةنها أتحول تلك التشريعات التي وضعت حينئذ ب .5
ا لقانون ايرهأخضاع عقارات الدولة في تن تخضع لتلك القوانين وتم إأحماية عقارات الدولة من  .8

يااربيع و  ايرها أه الحادة عدم تأحكامالمعدل الذي يضمن ب 9175( لسنة 90اموال الدولة رقم ) ا 
على القطاع الخاص  ستثنائيةالقوانين الإ أحكاملقاء عبء إلا بالقيمة الحقيقية لبدل منفعتها وبالتالي إ

 فقط.
 العقار. إياارفي نطاق قانون  ستثمارعزوف القطاع الخاص عن الإ .7

 الدوصيجات:
العقار  إياارية المنصوص عليها قانون ياار لقواعد تحديد القيمة الإ ياارخضاع عقد الإعدم إ .9

قامة المباني السكنية وبالتالي يكون ذلك إالاموال في  ستثمارلإ المتعاقدين تشايعاا  تفاقوتركها لإ
 العقد شريعة المتعاقدين.

رادة سلطان الإ أالقانون المدني المتمثلة في مبد أحكامة الى يياار خضاع العلاقة الإالعمل على إ .0
التي  حكاممتمثلة بالأمن القيود ال   يااروالعقد شريعة المتعاقدين مما يعني ضرورة تحرير عقد الإ

 ستثمارفي عزوف القطاع الخاص عن الإ رئيسياا  والتي كانت سبباا  ستثنائيةااءت بها القوانين الإ
 اير.أالعقاري عن طريق الت
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